
           221 -246 :ص ص   10العدد:  01المجلد:   العاشرةالسنة: 

ISSN 2543-375X  EISSN 2676-1645 

 

 

  0202جويلية الإنساني للأمن الجزائرية المجلة

642 

 البحرية الماسّة بنظام البيئةرائ  لجا معالجنائي  يالتشريع التكيّف

Flexibility of criminal legislation in marine 

environmental crimes.  

 

   جامعة ابن خلدون تيارت، *منور هاني

menouar.hani@univ-tiaret.dz 

 

   60/62/6662 :تاريخ القبول    62/64/6662 :الاستلامتاريخ 

 : ملخص

لجرائم ة تخضع لسلطان مبدأ شرعية امن المفيد القول أنّ كل النّصوص الجنائي

هدف هذه ابير أمن بغير قانون، بحيث توالعقوبات، إذ لا جريمة ولا عقوبة أو تد

تمدة من طرف رونة التجريم والعقاب المعالضوء على فكرة مالدراسة إلى تسليط 

اسب لبحرية، بمعنى آخر؛ هل يتنالمشرع لحماية المصالح والحقوق البيئية ا

لماسة لطبيعة الخاصة بالجرائم امضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مع ا

من  للإجابة عليه من خلال توظيف كبنظام البيئية البحرية؟ هذا ما سنحاول ا

، التحليلي والاستقرائي.ينالمنهج

البعد  – يالبعد الفنّ – الشرعي الركن – العقاب – التجريمالكلمات المفتاحية:

 .التقني

Abstract:  

Criminal texts are subject to a legal rule of crimes and penalties, 

as there is no crime, no penalty or security measures without law. 

This article aims to study the idea of criminalization and 

punishment in protecting maritime environmental interests and 

                                                           

 المؤلف المراسل * 
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rights; we try to study this, by relying on approaches, analytical 

and inductive. By answering the question: 

Is the content of the legitimacy of crimes and penalties 

commensurate with the nature of marine environmental crimes? 
 

Keywords:  Criminalization. Punishment. The 

marineenvironment; Artisticdimension; Technical dimension . 

 :مقدمة

مراحل تّطور  التي زامنت لاقتصاديةمن المفيد القول أنّ كافة التحوّلات ا

موعة من يئية منها، قد تمخض عنه مجالسياسات الاقتصادية للدول، لا سيما الب

ا مهههّده الطري  تلف عن الإجرام التقليد،، مّتخالوقائع الإجرامية بأنماطٍ وأنواع 

 بيئي.ائي، يشمل حماية النظام الإلى بروز فرع جديد من فروع القانون الجز

كرة ، المختلفة هي سبب نشوء فولَئِن كانت مظاهر التحول الاقتصاد 

تغيررات من قد جلب معه العديد من المالنظام العام الاقتصاد،، فإنّ تعاقب الز

مّا اضطر  ،، دون إهمال البعد البيئي،نة والمتحركة داخل المجال الاقتصادالمر

قتصادية ات بيئية مرافقة للنهضة الاالدول إلى ضرورة اللُجوء إلى تبنّي سياس

ان م استنزافها، وكذا بقصد ضمبداعي الحفاظ على الموارد الطبيعية، وعد

 تنمية مستدامة.

لعام الوثيقة بين النظام ا ةولذلك كان من الضرور، تحديد العلاق

ءات الماسّة بهذا من جهة، وبين تجريم الاعتدا الاقتصاد،، بِبُعْدهيْه البيئي والتنمو،

ا قدراً من ضمن التشريعات في نُظُمهلكن من حسن السياسة كذلك أن ت النظام.

مها يتناول أحكا تولّاها قانون العقوبات، فلاالثّبات اللّازم للأحكام العامّة التي ي

التي يحكمها  ة؛ يراعي فيها الأصول العامّةبالتعديل أو الإلغاء إلّا لضرورة مُلحَّ

وفير الحماية قتصر قانون العقوبات على تالدستور لاعتبار سموّ قواعده، على أنّ ي

كح ّ الإنسان  قوق الثابتة االتقليدية،،القانونية في شقها الجزائي  للمصالح والح

كالمصلحة المحمية ا يّرة... الخ، أمّا المصالح المتغسد والملكيةفي الحياة، وسلامة الج

الدولة... "، سويلم،  نّظام التجار، والمالي والاقتصاد، فيفي الجرائم الاقتصادية والتي تُعهرّف على أنّها " ال
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خاص  شريعية أن يتكفل قانونأو الطارئة فمن حسن السياسة الت ،266، ص6002

 .،وما يليها 3، ص 2191، محمود ا بحمايتها

ون ين خاصّة تتفرع عن قانمن هنا كانت حاجة التشريعات إلى قوان

صر البيئية، ور الحماية الجزائية للعناالعقوبات دون أن تنفصل عنه، يُناط بها د

للدول،  جة في السياسات الاقتصاديةحسب متطلّبات المصالح الاقتصادية الُمدر

ن هنا كانت النّظام العام الاقتصاد،. م لوالتي تأتي كتعبير عن مراعاة أصو

لقانون الجنائي أُصطلح عليه بالعقوبات، بداية الدول لتبنّي قانون مكمّل لقانون ا

 البيئي.

تجريم كل  لعناصر البيئية يعتمد علىإنّ معالجة القانون الجنائي البيئي ل

عل أو واعد السوك السليم، فهي كل فالأفعال الماسة بالبيئة التي تتنافى مع ق

بدأ ذاك عقوبات جزائية، تخضع لم امتناع أمر به المشرع، ورصد له في مقابل

قية الجرائم شذ في ذلك عن بئية لا تشرعية الجرائم والعقوبات، فالجرائم البي

ن قل ببعض الخصائص التي مكن أالتقليدية، وإن كان من البيّن أنّها تست

لركن رق إلى مسألة تغيّر ملامح اتصطدم بهذا المبدأ، لهذا كان لزاما التط

لتشريع في والكلام عن تراجع نطاق ا ،االشرعي في القانون الجنائي البيئي 

،.االجرائم البيئية 

 ن الجنائي البيئيملامح الركن الشرعي في القانو تغيّر-

صالح اية مجموعة الحقوق والميحظى القانون الجنائي عموما بفكرة حم

من حيث  لف في ذلك النظم والتشريعاتداخل المجتمع أو الدولة، إذ تتباين وتخت

انون العامة التي يتضمنها ق صياغة هذه النّصوص وإدراجها ضمن النّصوص

تشتيتها عبر  أو يتعمد المشرع في ذلك قوبات، من حيث شقي التجريم والعقاب،الع

عقابي، بقصد تطويعها حسب نصوص متعدّدة ومتفرقة، مكمّلة للنظام ال

لى حد بعيد مع ة والتقنية، وهو ما يتنافى إالمتغيرات العملية الاقتصادية، أو الفني

 تقرار.وع من الثبات والاستسم بنطبيعة القواعد القانونية الجنائية التي ت

ل الجنائية تحتمي تحت ظ كذلك من المفيد القول أنّ كل النّصوص

من بغير قانون، يمة ولا عقوبة أو تدابير أمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ لا جر
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بدأ دية تناسب جوهر هذا الموهو الاشكال الذ، يمكن طرحه من حيث مدى ج

ها ما يتعلّ  بعناصر سة بالنظام البيئي، لا سيما منامع الطبيعة الخاصة بالجرائم الم

 البيئة البحرية؟

لنّوع من ذا المبدأ في مواجهة هذا اوما مآل أو محل النتائج المترتبة عن ه

نائية في ئي بتخلّف وضوح القاعدة الجيرى بعض مفكر، القانون الجنا الاجرام؟

الصيغ التي  الغموض واستعمالالمشرع  مادة الجرائم البيئية عموما، حيث يتعمّد

ضحة ساب اليقين، وأخذ فكرة واتقبل أكثر من تأويل، والتي لا تسمح باكت

 . ،269، ص سميرا عمّا يريده المشرع

عترضه، اوز الانتقادات التي تومن أجل مواجهة أزمة مبدأ الشرعية وتج

تمع، لمجتيعاب حركة التطور داخل ابحجة أنّه مبدأ جامد يعجز عن مواكبة واس

 من موود لمشرع إلى عدّة أساليب للحدّلا سيما في مجال البيئة البحرية، يلجأ ا

ياسة د الجنائية مع متطلبات السهذا المبدأ، فيستخدم أسلوب تطويع القواع

 للقاعدة الجنائية في أزمة وضوح، وهو ما يشكل ،االبيئية البحرية 

 ،.االقانون الجنائي للبيئي 

 ةت السياسة البيئية البحريالقواعد الجزائية مع متطلبا تطويع-

يعة بيئة البحرية أساسه الطبتطويع القواعد الجنائية في مجالات ال

وهو ما  ة بواسطة القانون الجنائي،الخاصّة للمصالح والحقوق البيئية المحمي

م: ون رقمكرر من القان من المادة  أكّده المشرع الجزائر، من خلال الفقرة 

الموارد  استغلال والمحافظة على المتعلّ  بالصيد البحر،، حيث يرتكز -

تصاص رية، في المياه الخاضعة لاخوالثروات البيولوجية اعناصر للبيئة البح

صياغة ني القطاع في عملية وضع والقضاء الوطني على: ... مشاركة عمال ومه

الأدوات  لمائيات، وكذا بتربية االسياسات المرتبطة بأنظمة الصيد البحر، و

 والوسائل الخاصة بتطبيقها...".

بحرية عريج على مفهوم البيئة الوهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال الت

 رعية الجرائم والعقوباتوالكلام عن المدلول القانوني لمبدأ ش( 1.1.1.1ا

(6.1.1.1.) 
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 مفهوم البيئة البحرية -

لبحرية لأحياء البحرية والثروات الالبيئة البحرية هي الوسط الطبيعي 

اد،، بحيث ة في النظام العام الاقتصالأخرى، تعتبر من ضمن العناصر الاقتصادي

قواعد وفقا ل ،وما بعدها 88، ص 6026عيدان، سا يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام

 قانون البحار:

 نحو تد المحاذ، لشواطئ الدولة، يم البيئة البحرية للبحر الإقليمي: البحر

ميلا بحريا. البحر العالي لمسافة لا تتجاوز 

 يبدأ من  لمجاورة: الجزء البحر، الذ،البيئة البحرية للمنطقة المتاخمة أو ا

ميل بحر،،  ر لمسافة أخرى تقدر ب نهاية البحر الإقليمي نحو أعالي البحا

غير البحر الإقليمي.

 راء البحر منطقة واقعة والصة: هي البيئة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخ

ميل بحر،. الإقليمي وملاصقة لهفي حدود 

 واقعة تحت ء من قاع البحر والأرض الالبيئة البحرية للرصيف القار،: الأجزا

ي البحار.مية للدولة اتجاه قاع أعالالبحر، تبتدأ حيث تنتهي المياه الإقلي

 شملها المنطقة لا ت جزاء البحر التيالبيئة البحرية لأعالي البحار: مويع أ

 لة.أو المياه الداخلية للدو الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي

 ائم والعقوباتالمدلول القانوني لمبدأ شرعية الجر 

لعقوبات ر الوقائع المجرمة ووضع ايقصد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حص  

تحدّدّ  وص القانون، بحيثقتضى نصالمقابلة لها، أو بالأحرى المقترنة بها بم

لعقوبات ، ويقرّر لها في نظير ذلك االأفعال المجرمة على وجه الدقة والتفصيل

عقوبات يُعقد أنّ مهمة حصر الجرائم وال الجزائية المناسبة، كما يفيد هذا المبدأ

 يملك التشريع وحدها، بحيث لا من حيث الاختصاص إلى سلطة أصيلة هي سلطة

في محتواها  المكتوبة إلّا تطبي  ما جاء رية أمام القاعدةالقاضي أدنى أية ح

جريمة ولا  ما تعلّ  بش  العقاب ـ فلا ومدلولها. سواء ما تعلّ  بش  التجريم أو

لتفسير الموسع ع عليه؛ أ، القاضي الجنائي اعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون، إذ يمن
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 يتضمنها دة أو عقوبات لمرائم جديللنصوص مخافة أن يتطاول بسلطته إلى خل  ج

  .،22، ص 6022خلفي، ا التشريع العقابي

لى ذلك في نصوصه ولقد أكد المؤسس الدستور، الجزائر، ع

 صية".ة إلى مبدأ، الشرعية والشخالدستورية بقوله" تخضع العقوبات الجزائي

 بات أساس يحكم كل النصوصولّما كان مبدأ شرعية الجرائم والعقو

ول مدى ، فقد يثار التساؤل ح،20، ص 6002كندر،، الا والعقابية الحديثةالجزائية 

طويع ئة البحرية؟ وهل يقتضي ذلك تالتقيد بهذا المبدأ في جرائم تلويث البي

 ئة البحرية؟القواعد الجنائية بحسب طبيعة عناصر البي

لحّ  شف عن الطبيعة الخاصّة لإنّ البحث في عناصر البيئة تحديدا يك

ب العلمي بحيث يطغى عليها الجان ،اماية في المادة الجزائية محلّ الح

مال ا ما يميل إلى استعوأكثر من ذلك أنّ المشرع كثير، اوالتقني 

ب التخصص  يتيسّر فهمها إلّا لأصحاالعبارات الغامضة وغير الواضحة، والتي لا

 ،.افي مجال النّظام البيئي 

 ئة البحريةبيعة الحّ  محل الحماية في البيط-

 لبيئة البحرية كل عناصريشمل الح  محل الحماية الجزائية في ا

يقصد بالأنظمة البيئية ا لى الأنظمة البيئيةالوسط البحر، المتمثلة في ضرورة الحفاظ ع

اتجة عن أشكال نانات، وأ، وحدة وظيفية كل مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيو

-03من القانون رقم:  03يزها، مضمون المادة التفاعل بين البيئة البحرية وأصناف أو أعضاء يمكن تم

 21المواف   2262مواد، الأولى عام  21، المؤرخ في المتعل  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 20

 ،6003يوليو سنة  60المواف   2262ولى عام مواد، الأ 60المؤرخة في  23، ج ر العدد 6003يوليو سنة 

الصيد البحر،، لملاحة والتربية المائية والبحرية، والأنشطة البحرية، بما في ذلك ا

مة الترفيهية ، بل تمتد الحماية إلى القيونوعية المياه البحرية من حيث استعمالها

مومية عن ععلّ  بالإضرار بالصحة الوالسياحية للمناط  الساحلية، وكلّ ما يت

 طري  التلوث الذ، يصيب الوسط البحر،.

البيئية  ة البحرية يشمل العناصرمن المفيد القول كذلك أن مفهوم البيئ

اته يضعنا سطحه وجوانبه، وهذا بحدّ ذ المرئية وغير المرئية في عم  البحر وعلى
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لجزائي حماية في شقها القانوني ا أمام إشكالية التساؤل حول إمكانية توفير

 يقينا على طبيعتها. لحقوق ومصالح جديرة بالحماية دون الوقوف

ائم عناصرها، معناه أنّ الجرإذا فالقول بخصوصية البيئة البحرية و

ا المشرع رائم المصطنعة، التي يصطنعهالماسّة بالبيئة البحرية هي من قبيل الج

واقع تعبّر عن ه ولاعتبارات مأخوذة من اللاعتبارات مأخوذة من القانون في حدّ ذات

 ية.لسياسة الاقتصادية والبيئضرورة الحفاظ على القوام التقني لكل من ا

 جرائم البيئة البحرية مراعاة الجانب الفني والتقني في- 

ائم م تخضع لمبدأ شرعية الجرلئن كانت الجرائم التقليدية في العمو

هذا المبدأ من  ا الخروج عنخرى لا يمكنهوالعقوبات، فإنّ الجرائم البيئية هي الأ

لا سيما تلك  ،،20، ص 6028عباد، ا حيث الأصل، لكن طبيعة الجريمة البيئة

من ناحية  ية تطرح الكثير من الخصوصيةالاعتداءات الماسّة بعناصر البيئة البحر

ر تقنيا يحددان التي تتطلب جانبا فنيا وآخ تمييز كل العناصر المتعلّقة بهذه البيئة

كبات جي والموارد الطبيعي، والمرالمجال المحمي الذ، يشمل التنوع البيولو

 الايكولوجية. 

لقانون اا لصيد البحر،من القانون المتعل  با استقراء نص المادة فمثلا ب

 6المواف   2232مواد، الثانية عام  26رخ في المتعل  بالصيد البحر، وتربية المائيات، المؤ 08-21رقم: 
، 6021ابريل سنة  8المواف   2232مواد، الثانية عام  28المؤرخة في  28، ج ر العدد 6021أبريل سنة 

،  ،6002يوليو سنة  3المواف   2266ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  22-02ويتمم القانون رقم: يعدل 

  غرامة من مائتي ألف ديناروالتي يعاقب من خلالها المشرع الجزائر، ب

خال أو صيد دج كل من يقوم بفعل إد دج إلى أربعمائة ألف دينار 

ترخيص من  عيط والدعاميص واليرقنات بدونوقنص أو نقل أو بيع الفحول والبلا

لتعبير عن لمستعملة من طرف المشرع لالجهة المختصة، فصرف النظر إلى الألفاظ ا

د القانونية،  والفني في صياغة القواعالوقائع المجرمة يؤكد تغليب الوصف التقني

نحو. هذا ال اهية الأفعال المجرمة علىإذ يتعذر على أ، شخص من العاّمة إدراك م

عن طري   صوص من خلال تدخل التنظيموهذا لا شك أنّه يدعو إلى تطويع هذه النّ

 لجنائي من جهة أخرى. الإدارة من جهة، وعن طري  تفسير القضاء ا
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 ص التجريماختلال شرطي الدقة والوضوح في ن- 

ريمة يكون الم البنيان القانون للجإن التزام الدقة والوضوح في تحديد مع

در عن ل أو السلوك الماد، الصابداية باستعمال وصف مستلزمات مظاهر الفع

قصاء كل ة الجنائية، وهو ما يعني إالشخص المخالف، المنتهك لإلزامية القاعد

ة من الأفعال، وهو ما لا نهايب في الواقع التعاريف المرنة أو الفضفاضة التي تستوع

يقبل  ؛ أ، التأويل الذ، ،22ص  عباد،ا لمفتوحتقنية التجريم اما يطل  عليه بوصف 

رائم ليه فهم ماهية أكثر الجأكثر من وجه، وهو ما يجعل أ، شخص يتعذر ع

 بها. الماسّة بالبيئة البحرية، إن لم نقل أغل

من  الخطيرة" في المادة ع من أمثلة ذلك: استعمال عبارة" البضائ

يث لا ر التنمية المستدامة، حالمتعل  بحماية البيئة في إطا -القانون رقم: 

وسع من دخل التنظيم الذ، حتما سييمكن تحديد كامل المواد الخطيرة إلّا بت

فينة تعبر أنّه يتعين على ربان كل س قائمة تلك المواد، حيث ورد في نص المادة

تنها لقضاء الجزائر،، يكون على ماه الخاضعة لاختصاص ابالقرب من المي

ركبة، ن كل حادث ملاحي يقع في المبضائع سامة أو خطيرة أو ملوثة، أن يبلغ ع

ر، والمياه و افساد  عناصر الوسط البحتجنبا لأ، فعل من شأنه أن يهدد بتلويث أ

 والسواحل الوطنية.

 حريةلقانون الجنائي للبيئة الباأزمة وضوح القاعدة الجنائية في -

لقانونية دقي  لمحتوى القواعد اأكيد أنّ الحرص على تحديد التفصيل ال

ه، إذ يرون ، وكثيرا ما يحبذون اجتنابغير مرغوب فيه عند فقهاء القانون المدني

 تتف  مع لمدنية في قوالب جامدة، لاأنّه سبب نشط في حبس القواعد القانونية ا

ن قواعد لاجتماعية، الذ، يغير كثيرا مللحياة الاقتصادية وا التطور السريع

ال ليس ستحدثات، وهو في كل الأحوالتعامل، كما ينشئ قواعد جديدة تبعا للم

 .،.262مجحودة، ص ا اعد القانونية الجنائيةعلى نفس الوضع عندما يتعلّ  الأمر بالقو

د بمبدأ شرعية قيُّجب المشرع في التالأمر الذ، يُحهترم التَّعرض إلى وا

لبيئي، إذ ائية في القانون الجنائي االتجريم والعقاب عند صياغة القواعد الجن

ظة على ية المجرمة في إطار المحافيجب عليه أن يفصح بدقة عن الأفعال الماد
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عنوية المتعلقة وكذا تحديد العناصر الم ،اعناصر البيئة البحرية 

ي  العدالة وهذا كلّه من أجل تحق، ابالمخالف مرتكب الفعل 

 الجنائية.

 رائم البيئة البحريةخصوصية تحديد العناصر المادية في ج-

ية قاعدة الجنائية من عمومزيادة على الخصائص التي تتميز بها ال

مقترنة  أنّها قواعد سلوك اجتماعيوتجريد من حيث علاقتها بالمخاطبين بها، و

ف يقابله لمخالف، فهي إلى جانب ذلك تكليالعامّة على ابجزاء توقعه السلطة 

لولين: صياغتها على مسلكين أو مد جزاء، يعتمد فيها المشرع أثناء وضعها أو

لتي هي إن تحقّقت ول على الظاهرة أو الواقعة ا، يعبّر الش  الأحُكْمٌو فَرْضٌفهي 

، الظاهرة التي أ بّر على عنصر الحكم؛رتّبت آثارا معيّنة، في حين أنّ الش  يع

، 6002بعلي، ا لتي تعقب تحقّ  عنصر الفرضتتولّد عن الواقعة الأولى أ، النّتيجة ا

تعلّ  من القانون رقم: الم لمادة و يصلح مثالا لذلك ما جاء في نص ا .،20ص 

لف دينار اقب  المشرع بغرامة من مائة أبالصيد البحر، والتربية المائية، إذ  يع

جال البحث دج : كلّ من يمنع ر مائتي ألف دينار  دج إلى 

لى مستوى اقبة على متن سفن الصيد أو عوالتحر، المؤهلين للقيام بالتفتيش والمر

تربية وارد البيولوجية البحرية وأ، مؤسسة يُعقدُ لها صلاحية استغلال الم

انونية المتعلّقة ق صياغة هذه القاعدة الالحيوانات المائيات، فباستقراء ما جاء في

البحرية،  تغلال الموارد البيولوجيةبعرقلة نشاط المفتشين في مجال مراقبة اس

ه سلوك شاط أو السلوك الذ، مفاديمكن القول أنّ عنصر الفرض يكمن في النّ

إن تحق   طرف المخالف، فهذا العنصر إيجابي يتمثل في تعمّد عرقلة النّشاط من

لمتمثل في الجزاء م المعبّر عن الأثر القانوني االحكبتحقّ  الفعل نتج عنه عنصر 

 امة.لجنائية مفاده الحبس والغرالجنائي المقدّر حسب ما ورد في القاعدة ا

زة عن ية مع ذلك تعتبر متميّضف إلى ذلك على أنّ القاعدة الجنائ

زام القاعدة ة إلزامها، ففي حين يكون إلالقاعدة القانونية غير الجنائية في طبيع

تف  الأطراف لعلاقة القانونية التي لم يلقانونية غير الجنائية مرتبطا بوضعية اا

لزام القاعدة للنّظام العام،، فإنّ إ على خلافها ابشرط أن لا يكون ذلك مخالفا
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الجانح أو المجرم، فاق على خِلافه بين الدولة والجنائية هو إلزام مُطل ، لا يُبيح الات

اته أو في حريته زائها الذ، يصيب الإنسان في حية بنوع جفالقاعدة الجنائية متميّز

لحاجة إلى مته وشرفه، ولذلك تولّدت اأو في ماله، بالإضافة إلى إصابته في كرا

 تقرير مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

أن يتجنّب  ريم والعقاب، يتعيّن عليهفالمشرّع عند مارسته لحقّه في التّج

المصلحة  رائم والعقوبات، حفظا لمقتضياتالمثبتة للجالتّعارض بين النّصوص 

 أهداف لأفراد وعدم الانحراف إلىالعامّة من جهة، وكذا صون حقوق وحريات ا

 ى،.. اهذا من جهة أخر،22، ص 6021 نوفل،ا أخرى تعارض مبدأ الشرعية

لمتعلّ  ون الجنائي الموضوعي الكن بالوقوف على ش  التجريم في القان

عناصر  شرع يتعمّد الغموض في بيانر البيئة البحرية، نجد المبحماية عناص

هو تلال شرطي الدقة والوضوح، فالركن الماد، في الجريمة البيئية، أ، اخ

ري  تدخل يم، يصعب فهمها إلّا عن طيذكر عبارات في صلب النّص تتعلّ  بالتجر

ذلك ما ورد في المادة  ثلم ركزية أو المحلية،.الادارة أ، الجهاز التنفيذ، االادارة الم

سلطة ن ر، ذاته، إذ يرى المشرع أمن القانون المتعلّ  بالصيد البح مكرر  

ا صلاحية يد البحر،، هي من يُعهدُ لهمثلة في السلطة المكلفة بالص التنظيم

 ت وكيفيات تسييرها عن طري وواجب تهيئة مناط  نشاطات تربية المائيا

 مخططات التهيئة.

 المتعلّ  -من القانون رقم:  د في نص المادة وكذلك ما ور

كلف بالملاحة قضي أحكامه بأنّ الوزير المبحماية البيئة والتنمية المستدامة، إذ ت

المأذون  ديد القوة المحركة للسفنالبحرية التجارية هو من تؤول له صلاحية تح

وقاية من تلوث مياه لف للمعاهدة الدولية للها بالملاحة، إذ يعتبر فعلا مجرما مخال

الذ، يتعمد  رجة التجريم لربان السفينةالبحر بالمحروقات، المبرمة بلندن، بنفس د

 وثة.غمر وطمر المياه البحرية بمواد سامّة مل

رائم ائم البيئة عموما، وجكذلك يتجلّى غموض الركن الماد، في جر

ن الاعتداء الماس عت النتيجة المترتبة البيئة البحرية خصوصا من حيث صعوبة إثبا

فهي نتائج  ن الافعال الضارة أو الخطرة،بعناصر البيئة، سواء النتائج المترتبة ع
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زمان ن وزمان، غير المكان والمتراخية، بحيث يمكن أن يقع الفعل في مكا

لعابر للحدود ريمة البيئية من الجرائم االذ، تحقّقت فيه النتيجة، خاصّة أنّ الج

 ات العلاقة السببية.يؤثر على إثبالاقليمية، وكلّ هذا 

 رائم البيئة البحريةخصوصية تحديد العناصر المعنوية في ج-

دّ الأدنى اد، والمعنو، يمثل الحيجب أن يكون بيان معالم الركنين، الم

لشرعية، ل إلى تطبي  صحيح لمبدأ االمطلوب في كل قاعدة تجريم تتوخّى الوصو

لمام وتفصيل كل قابية تُولي اهتماما مشهود في إالع والواقع أنّ أغلب التشريعات

اضحة تسمح لى حد تضمين النّص لدلالات وما يتعلّ  ببناء الركن الماد، للجريمة إ

 الجنائية تواف  مع مقتضيات السياسةبالإفصاح عن حصر الوقائع المجرمة التي ت

لإشارة إلى عمّد او تغييب أو ت، لكنّ المعلوم ه ،وما بعدها 230، ص 6002مجحودة، ا

 عل ومرتكب الجرم.العناصر المعنوية المتعلّقة بنفسية الفا

ية عناصر وية في قاعدة جنائية لحمافالمشرع مثلا إذا حدّد العناصر المعن

كنه فيما ور الركن المعنو،، فلا يمالبيئة البحرية عن طري  تطلّب صورة من ص

اهية هذا أو الغموض في م اللّبس بعد أن يأتي بقاعدة أخرى في نص آخر تثير

لقاضي خلاصه أو استظهاره أمام االقصد الجنائي، ولو كان ذلك في طري  است

 الجزائي.

ريمة ورة الركن المعنو، في جومثل ذلك ما يُعهاب على صياغة تطلّب ص

لخطأ اكسوء عن طري  الصور المتعدّدة ل الاخلال بقوانين وأنظمة الملاحة البحرية

-من القانون رقم:  مثل ما ورد في المادة  ،أو الغفلة ، التصرف أو الرعونة

 ألف  لمشرع بغرامة مالية من مائةالمتعلّ  بحماية البيئة ، إذ يعاقب  ا 

بب بسوء تصرفه أو دج لكلّ ربان  سفينة يتس دج إلى مليون  دينار

حي ، ولو كان حادث ملالأنظمة في وقوع رعونته أو غفلته أو اخلاله بالقوانين وا

واد ملوثة ادث، اذا نتج عنه تدف  لمعن طري  عدم امكانية تحكمه في تفاد، الح

 .للمياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائر،

 ع الموضوعي يشهد القضاةلكن من خلال التطبي  العملي في الواق

بيل أن الجرائم البيئة من ق يسترسلون في افتراض القصد الجنائي، بحكم



  0102جويلية    10  لعدد:ا   01 :لمجلدا المجلة الجزائرية للأمن الإنساني

 

653 

تج عن تلك سؤولية المفترضة، خاصّة إن نالجرائم المادية التي تقوم على أساس الم

اجع إثبات ر،. وهو ما يصطلح عليه بترالأفعال تلوث أصاب البيئة أو الوسط البح

ات من النيابة ا يبّرر انتقال عبء الاثبالركن المعنو، في الجرائم البيئية؛ أ، بم

وج عن الأصل، تيجة الجرمية، وهذا في أصله خرنالعامة إلى المتهم المسؤول عن ال

 نته.ثبت جهة قضائية نظامية إداإذ القاعدة تقتضي أنّ المتهم بر،ء حتى ت

لوضوح ارك هذا الفراغ في عدم اوهذا ما أقرّه المشرع الفرنسي حين تد

من  في فقرتها الثالثة ياغة المادة في القاعدة القانونية الجنائية من خلال ص

ل لا أحد يعاقب من أج "والتي جاء نصها كالتالي  العقوبات لسنة  قانون

ة لا تكون القانون ولا من أجل مخالفجناية أو جنحة لا تكون عناصرها محدّدة ب

ادة السابقة هو ك في أنّ التعديل في صياغة الم، ولا شعناصرها محدّدة بالتنظيم"

ها الاجتهاد وح التي كان يعيشم الوضالميل إلى فكرة التحوّل عن حالة ضعف وعد

ما يتعلّ  لم تعنى عناية بالغة في القضائي الفرنسي بشأن نصوص التجريم التي

  الأمر بالخطأ واقعة الإجرامية، سواء تعلّبالعناصر المرتبطة بالركن المعنو، في ال

 .،268 ، ص مجحودةا القصد، أو غير القصد،

 لبيئيتراجع دور التشريع في نطاق التجريم ا-

ية االإدارة، تساع سلطات السلطة التنفيذما يلاحظ في إطار الجريمة البيئية هو ا 

لمؤهلة لفهم لتجريم، بحجة أنّها الجهة االتي أصبحت بمثابة السلطة الثانوية في ا

 لتلوثلنظام البيئي من كل أشكال اوإدراك الجانب العملي والتطبيقي لحماية ا

اغة رية، فتدخل الإدارة في صيلاسيما في جرائم البيئة البح ، ،.30، ص عبادا

شريع ع الذ، يعهد به لسلطة التالقواعد الجنائية هو خروج عن أصل التشري

ابير أمن بغير لا جريمة ولا عقوبة أو تدخضوعا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ف

 قانون.

وج عن مبدأ رات الخريل مسألة مبرهذا ما سنحاول الإشارة اليه من خلال تفص

ع الجزائر، من ذلك ثم التطرق إلى موقف المشر ،االانفراد التشريعي 

 ،.ا
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  جرائم البيئة البحريةالخروج عن مبدأ الانفراد التشريعي في-

تدخل التنظيم  رائم البيئة البحرية مردّهالخروج عن مبدأ الانفراد التشريعي في ج 

أو ، ا آلية التفويض التشريعي الجنائية عن طري في صياغة القواعد 

 ،.ا  أحد شقيهاعن طري  اعتماد تجزئة القواعد الجنائية في

 بيئة البحريةألية التفويض التشريعي في جرائم ال-

، ائية قيامها على مسلكينإذا كان الأصل في صياغة القواعد الجن

تحديد   تحديد المفاهيم حول خصوصيةلىحسب ما تقدم ذكره عند تطرقنا إ

نائية على شقي ة، فإنّ اشتمال القاعدة الجالعناصر المادية في جرائم البيئة البحري

و افتراق هذان الشقّين ه الاستثناء، أمّا لأصلاالتكليف والجزاء في نص واحد هو 

ريم،  التجه النّصوص الاشارة إلى شّ على أكثر من نّص قانوني، فيتولّى أحد هذ

، ص 6003فيفي، عا لجزاء أو العقوبةفي حين يتولّى نص آخر في قانون آخر شّ  ا

206،. 

رتبط في القاعدة الجنائية م مع ضرورة الاشارة إلى أنّ كلا الشقين

ليف الذ، تتبع آليا انتهاك شّ  التكبعلاقة منطقية وزمنية، فتوقيع العقاب يس

زمنيا الانتهاك  فأساسها أنّ العقاب يتبع ةيحمل قالب التجريم، أمّا العلاقة الزمني

ر، يؤكد . ولهذا تجد المؤسس الدستو،6 حيدر ، د س ن، صا الفعلي لشّ  التجريم

 .در قبل ارتكاب الفعل المجرمعلى أنّه لا إدانة إلّا بمقتضى قانون صا

ن عن دة الجنائية يمكن أن يكومع الأخذ في الحسبان أنّ تجزئة القاع

شخص أو  جهة الاختصاص الأصيل بتفويض بمعنى أن تقومالتفويض، طري  آلية 

ينة ومحدّدة نوطة إليها وف  شروط معهيئة أخرى بممارسة جزءا من الصلاحيات الم

 مسبقا بموجب القانون والدستور.

ا عهدت بالتفويض التشريعي، إذ فيصطلح على هذه الوسيلة أو الكيفية 

ق ما تكفله  السلطة التنفيذية، في نطالىالسلطة التشريعية ببعض صلاحياتها إ

زمنية  موضوعات محدّدة ولمدة نصوص الدستور، وبشرط أن يكون التفويض في

 .،وما يليها 212، ص 6021 بوشي،ا محدّدة
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ديد الجرائم ختصاص السلطة التشريعية دون سواها في تحإنّ اا بمعنى أنّ المؤسسة الأصيلة

بن فريحة، ؛ 39ص ، 6006اد التشريعي، فتحي سرور، ح الانفروالعقوبات، هو ما يعبّر عنه بمصطل

بموجب أحكام الدستور  التي يُعهد لها صناعة القانون ،19ص ، 6022-6029

لاحيات بين ة تهجهنُّبًا لاغتصاب الصتفوض جزءا من صلاحياتها للسلطة التنفيذي

 صل بين السلطات.المؤسسات الدستورية، واحتراما لمبدأ الف

خرى ه الفكرة عن طري  آلية أعض الدساتير على تبني هذوتستعيض ب

عن طري   قواعد القانونية الجزائيةتحل محلها، إذ تعتمد مسبقا على تجزئة ال

توى هذه يانه من خلال ما تبقى من محالاحالة على الجهاز التنفيذ، كما سيأتي ب

 الورقة البحثية.

 النّصوص على بياضقة أسلوب تجزئة القاعدة الجنائية بطري-

اض، عن لفظ القاعدة على بي تختلف فكرة القاعدة الجنائية المجزأة

زءا من نّوعين من القواعد يحيل جويكمن جوهر الفرق بينهما في أنّ كِلا ال

ى سبيل الجزائي إلى جهة أخرى عل صلاحية صياغة القواعد القانونية في شقها

سبقا، مراعاة الشروط المعدة م وبالاستثناء وتحت طائلة البطلان الذ، يستج

زاء في بياض قد يكتفي بتحديد الج كما أنّ المشرع في القواعد الجنائية على

ائي آخر ف أو التّجريم إلى نص جنعده، ويُحيل في نفس الوقت شّ  التّكلي1قوا

 لاح . ؛ أ، أنّه يصدر في وقت ،288ص  بوشي،ا لم يتحدّد وقته بعد

كنّ القواعد ، لالتفويضكمه آلية ي تحبمعنى أنّ التفويض التشريع

ثر من نص قي القاعدة القانونية إلى أكلأحد ش الإحالةعلى بياض تحدّدها 

ائية تعبر يتكفل بوضع أحكام جز نظيمينص تواحد، فقد تكون الإحالة إلى 

 معاهدات ش  التجريم أو العقاب إلى عن ش  التجريم أو العقاب، أو يمكن إحالة

 واتفاقيات دولية.

هد أنّ تدخل كثير من العيوب، فالواقع يشيمكن القول أنّ هذه الوسيلة تعُجُّ بال 

خطر  مال السلطة التشريعية يشكلسلطات التنظيم االسلطة التنفيذية، في أع

تها ن الدول على اختلاف سياسابالغ على حقوق وحريات الأفراد في كثير م

بحرية، فأقل ما اصر البيئة النائية لعنالجنائية، لا سيما في أحكام الحماية الج
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لمشرع بدأ الشرعية، حيث يتعمّد ايقال عنها أنّها تجاوزات خطيرة تصطدم بم

معه صعوبة  عة الإجرامية، مّا يتولدالسكوت عن تحديد النموذج القانوني للواق

نو، للجريمة، ية  المعبرة عن الركن المعاستيعاب القاعدة الجنائية للعناصر الذات

سلّم بفكرة واقع التشريعي الذ، صار يُمنعطفا جديدا مع معطيات الوالذ، أخذ 

يكتفي المشرع  ، حيثاالقانون النّاقص، أواالقاعدة الجنائية على بياض، 

ية التي قلّ ما نائي إلى السُّلطة التنفيذبتحديد العقوبة، ويترك تحديد المعيار الج

مة، سواء في قائع المجرّد ماهية الوتكون وهفَيَّة لالتزامات الوضوح في تحدي

 .،وما بعدها 233مجحودة، ص ا وماعناصرها المادية أو عناصرها المعنوية عم

م الماسّة اعد الجنائية في الجرائموقف المشرع الجزائر، من تجزئة القو-

 بالبيئة البحرية

ونية وب تجزئة القاعدة القانأمّا عن موقف المشرع الجزائر، من أسل

خلال تبنّي  البحرية، فتظهر ملامحها من مجال حماية عناصر البيئةالجنائية في 

مية التي حالة إلى السلطة التنظيلإأسلوب تجزئة القاعدة الجنائية عن طري  ا

يل عن آلية سلطة التنفيذية، كإجراء بدتُكْسِبُهها صراحة النّصوص الدستورية لل

تفويض التشريعي لإلى جانب اعتماد آلية ا ،االتفويض التشريعي 

 قواعد الجنائية علىاعتماد آلية ال ، وكذاالتحديد الجرائم البيئية 

 ،.ا بياض

 ري  الإحالة إلى السلطةأسلوب تجزئة القاعدة الجنائية عن ط-

 التنظيمية

ه قد لنّصوص الدستورية، نجدالمؤسس الدستور، ومن خلال تصفّحنا ل 

مُطلقاً، وهذا  لقانونية في مادة المخالفاتمنح السلطة التنفيذية آلية سن القواعد ا

، للدستور الجزائر من المادة  للفقرة  ما يُستشفُّ بالمعنى أو المفهوم المخالف

الات صصها له الدستور، وكذلك في المجيخ " يُشهررعْ البرلمان في الميادين التي

ية، قوبات والإجراءات الجزائالقواعد العامّة لأحكام قانون الع -الآتية:...

سكت عن ت المختلفة المطابقة لها، ولاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبا

سنّ  دخل السلطة التنفيذية فيالمخالفات،  وفي ذلك تصريح ضمني بجواز ت
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ات على يم والعقاب في مادة المخالفلقانونية التي تظم شقي التجرالقواعد ا

 المجال البيئي. إطلاقها، بحيث تشمل في ذلك المخالفات في

في  دخل السلطة التنفيذيةمّا يسمح معه التساؤل حول طبيعة تّ

 خالفات؟ صياغة قواعد التجريم والعقاب في مادة الم

خالفات تنزل إلى وصف الم لتيهل يقتصر هذا التدخل على الجرائم ا

في إطار  لجنح والمخالفات، لا سيمادون الجرائم الأخرى التي ترقى إلى وصف ا

البحرية؟ وما  اية الجنائية لعناصر البيئةصياغة القواعد القانونية التي توفر الحم

 مدى دستورية ذلك؟

من  226المادة ا من الدستور الجزائر، حر،ٌّ بنا القول أنّ نص المادة 

  ،86، ج ر العدد 6060ديسمبر سنة  30المواف   2226مواد، الأولى عام  21 الجزائر،،الدستور 

عطل البرلمانية  المسائل العاجلة خلال اليقرّ لرئيس الجمهورية بأن يشرّع بأوامر في

منه يتيح   ما أنّ نص المادة و في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، ك

صصة للقانون، تنظيمية في المسائل غير المخرسة السلطة اللرئيس الجمهورية ما

دو أن لتدخل دون غموض، إذ لا يعمّا يستفاد منه صراحة وضوح طبيعة هذا ا

ريعي، بديل عن آلية التفويض التشيكفلها الدستور ك سلطة تنظيمية يكون

ة على ة مثلة في رئيس الجمهوريأعطاها المؤسس الدستور، للسلطة التنفيذي

لقانون، عن ظل المسائل غير المخصّصة ل تباره رأس قبة نظام الدولة للتشريع فياع

، بما يوحي وفي الحالات الاستثنائية طري  التشريع بأوامر في الظروف العادية،

نائية يذية في رسم السياسة الجدون أدنى شك بإمكانية تدخل السلطة التنف

 للجرائم التي تمس بالنّظام البيئي.

الصيد المتعلّ  ب -من القانون رقم:  د في المادة في المادة مثل ما ور

نار دج إلى مليون دي ف دينار البحر، أنّه يعاقب بغرامة من خمسمائة أل

داع و حيازة أو يتكفل بإيدج كل شخص يقوم باستيراد أو صنع أ 

نظيم الصيد عد تصوص عليها في قواأو نقل أو يقوم بعرض معدات للبيع غير من

ديل عن لسلطة التنظيمية بمثابة بالبحر،، بحيث يعتبر في هذه الحالة تدخل ا

 التشريع التفويضي في المجال البيئي.
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نها جرائم بيعة الجرائم البيئية أوما يبّرر هذا القول، أنّ من خصائص ط

الدولة  ، داخلبع حماية النّظام الاقتصاداقتصادية، و أغلب القوانين التي تأخذ طا

لتهريب، الذ، المتعلّ  بمكافحة ا -، منها مثلا أوامرقد صدرت بموجب 

لأمر تي تأخذ وصف الجنايات، واجاء يحمل في صلبه أغلب جرائم التهريب ال

جرائم المسير المتضمن جرائم الصرف، و //الصادر في  -

وصفه الطبيعي بتكبها الشخص كجنح التفليس، أو المشابهة لها، التي ير

، الذ، د وردت في القانون التجارتاجرا، أو التي يرتكبها الشخص المعنو، ق

 ...الخ.المؤرخ في سنة  -أصدره رئيس الجمهورية بأمر رقم 

ؤسس نظيمية التي تبنّاها المطبيعة السلطة التلعلّ ما يؤكد 

شرع الجزائر، لملجنائية هو قبول االدستور، في تكريس فكرة تجزئة القواعد ا

ا لطات تنظيمية تعكف عليهبمنح جزء من صلاحياته الدستورية في شكل س

بحر، من قانون الصيد ال ه المشرع في نص المادة أجاز الهيئات التنفيذية، مثل ما

ص بها جان احترام الحصة المرخأنّه يجب على ربان سفينة صيد المر -رقم:

دود نسبة كنه تجاوز ذلك استثناء في حيمسنويا، أ، على مدار سنة كاملة، و

 ".التنظيممئوية تحدّد عن طري  

 يعي ري  آلية التفويض التشرأسلوب تجزئة القاعدة الجنائية عن ط-

عنى ة التفويض التشريعي بالمإذا حاولنا أن نثير جدلية مدى دستوري

ورية، فإنّنا نعتقد الدستسموّ القواعد  المطاب  لصحيح القانون  الذ، يكرسه مبدأ

ية إلّا من لتجربة الدستورية الجزائرأنّه لم يتحدّد بالشكل الصريح في أعقاب ا

رئيس الجمهورية والتي نصت على  أنّ ل من خلال مادته  خلال دستور 

اذ إجراءات له لمدة محدودة، ح ّ اتخ أن يطلب من المجلس الوطني آنذاك التفويض

س الوزراء، أوامر تشريعية تتخذ في مجل تشريعية، عن طري وتدابير ذات صبغة 

ن جل أقصاه ثلاثة أشهر، لكبحيث تعرض على مصادقة المجلس الوطني في أ

لمتعاقبة،  بقية الدساتير الأخرى االواضح لدارس القانون أنّ ذلك غاب في كلّ

د ورية ، إلّا في حدالذ، لا تزال أحكامه سا حيث كان آخر دستور سنة  

 تور للجهات التنفيذية.تلك السلطات التنظيمية التي يقرّها الدس
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هورية في ية التي مُنحت لرئيس الجمإنّ المتمعن في طبيعة السلطة التنظيم

موما وفي يم في المادة الاقتصادية عمجال سن القوانين، لا سيما في شّ  التجر

تدخلا في  بره، وإن كانت تعتالمجال البيئي خصوصا، كما سب  بيانه أعلا

وتها من طالما هي صلاحيات تستمدّ ق أعمال التشريع، إلّا أنّها تبقى دستورية

الفة من الدستور س من المادة  الدستور، لكن يجب التقيد بنص الفقرة 

ور من نفس أحكام الدست لمادة الذكر، حتى نضمن على الأقل إقرار محتوى ا

تضمن الدولة  والحريات الفردية بقولها " قالتي تعم  بعد الحماية في مجال الحقو

 الحقوق الأساسية والحريات".

 قة النّصوص على بياضأسلوب تجزئة القاعدة الجنائية بطري-

لى بياض أو ما يعرف يمكن أن نجد لفكرة النّصوص الجنائية ع

ى حيث يتولّ زائر، الكثير من التطبيقاتبالقانون النّاقص في التشريع العقابي الج

نائي آخر، كليف أو التّجريم إلى نص جالمشرع وضع الجزاء فِيمها يُحيل شّ  التّ

تعلّ  بالصيد مكرر من القانون الم مثل ما هو منصوص عليه في صلب المادة 

بغرامة من عشرة أشهر إلى سنة واحدة و البحر،، حيث يعاقب بالحبس من ستة 

ارس دج كل من يم دج إلى عشرين مليون  ملايين 

 مكرر من هذا القانون". صيد المرجان خرقا لأحكام المادة 

تفاقيات  النّصوص على بياض على اكما يمكن للمشرع أن يُحِيله ش  التجريم في

مواد،  21مؤرخ في  20-03قانون رقم الا   ومعاهدات دولية مثل ما جاء في نص المادة

لتنمية المستدامة، ج ر ، يتعل  بحماية البيئة في إطار ا6003يوليو سنة  21المواف   2262الاولى عام 

 ، إذ يرى ،6003يوليو سنة  60المواف   2262مواد، الاولى عام 60، الصادرة بتاريخ 23العدد 

ليون لى خمس سنوات وبغرامة من مالمشرع تطبي  عقوبة الحبس من سنة واحدة إ

ل ربّان ى هاتين العقوبتين فقط، على كددينار إلى عشرة ملايين دينار أو بإح

قات والمبرمة ن تلوث مياه البحر بالمحروخاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية م

 اه البحر بمواد سامة، الذ، ارتكب جريمة غمر وطمر مي بلندن سنة 

ا في ظر صبّ المحروقات أو مزيجهوملوثة خلافا لبنود  الأحكام المتعلّقة بح

ن نّص يما أنّ ش  التجريم يُأخذ ميث تولّى المشرع وضع العقوبة فالبحر، ح

 لبيئي في هذا الإطار.المعاهدة التي جاءت تحمي النّظام العام ا
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  الخاتمة:

ئة البحرية،  الجرائم الواقعة على البيإن تغير ملامح الركن الشرعي في        

الجنائي البيئي  القانونالتجريم في  يمنح تدخل السلطات التنفيذية صياغة نصوص

 ريح بمبدأ شرعية الجرائمبصفة استثنائية، حيث يعتبر ذلك اصطدام ص

لمنا بضرورة عدالة الجنائية. إذا ما سوالعقوبات، فهو إهدار لمقتضيات تحقي  ال

 هذا من جهة،من الدستور الجزائر، ا تطبي  نص الفقرة السابعة من المادة 

نائية في ستورية تجزئة القواعد الجدمن جهة أخرى وإن كنّا نرى ب

عمال كفولة دستوريا تسمح بتدخل أمجال النظام البيئي عموما مادام أنّها م

تيحه ما تُ سبيل الاستثناء، وعن طري  ىالسلطة التنفيذية في أعمال التشريع عل

لأولى الرجوع خيرة، إلّا أنّه كان من اأحكام الدستور من سلطة تنظيمية لهذه الأ

، كان معمول به في دستور  بني آلية التفويض التشريعي حسب ماإلى ت

قانونية يكتنف صياغة القواعد ال وبهذا يزيل المؤسس الدستور، الغموض الذ،

 صوصا.لجنائي الاقتصاد، والبيئي خفي القانون الجنائي عموما، وفي القانون ا

نية واعتماد الصياغة القان يجب كذلك أن يولي المشرع عناية إلى

د الجنائية التي والمعنوية داخل صلب القواع الواضحة في الاشارة إلى الدلائل المادية

موذج بذه ويعتمده في ابراز النتحمي عناصر البيئة بنفس التفصيل الذ، يح

لجنائي التي حتى يسهل من مهمة الاثبات ا الاجرامي للواقعة في الجرائم التقليدية،

لبراءة على المخالف تقرّر عليه الحكم بالإدانة أو ا، يتُعهدُّ حِملا على القاضي الذ

 الماسّة بالبيئة البحرية.2مرتكب الفعل في الجرائم 

 :المراجع قائمة

نظرية القانون(، دار العلوم  –محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية )نظرية الحق 1 

 .6662للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ) الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، 

الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية(، دار الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة، 

 .6666مصر، 

أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الاثم الجنائي، الجزء الاول، دار هومه للطباعة والنشر 

 .6664والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 

بوشي يوسف، الأحكام الموضوعية العامّة في القانون الجنائي الاقتصادي )دراسة مقارنة(، 
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